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امكانيات انشاء سوق عربية اقتصادية ومالية بعد صدور قانون المساهمة في المصارف وتوحيد الأسهم
1 - في الفترة الاخيرة تم تعديل قانون المساهمة في المصارف، وتوحيد الاسهم بحيث لم يعد هناك من فريق بين لبناني وغير لبناني في ملكية المصارف. برأيكم هل سيؤدي ذلك الى إنشاء سوق عربية اقتصادية ومالية ؟ وما هو تأثير القانون الجديد على القوانين المعمول بها في الدول العربية الاخرى ؟

لقد واكب القطاع المصرفي اللبناني على مدى السنوات الماضية سلسلة التحديات الداخلية والخارجية التي واجهته من ضمن سعيه استعادة موقعه على الخريطة المصرفية الاقليمية ، وذلك عبر عملية شاملة، تكاملت من خلالها جهود اعادة الهيكلة مع الخيارات الاستراتيجية للنمو والتوسع وفق المواصفات والمعايير الاعلى للصناعة المصرفية الحديثة معتمداً على قدرات وكفاءات بشرية تمرست باعمال الصيرفة وادارة الاموال في لبنان والخارج.

وقد واكبت عملية اعادة الهيكلة والتطوير في القطاعين المالي والمصرفي ورشة مكملة وموازية في تحديث البنية القانونية فصدرت حزمة من القوانين الجديدة وتعديلات هامة وجوهرية على قوانين سابقة بالترافق مع مجموعة اجراءات وتدابير على شكل تعاميم وقرارات اصدرها البنك المركزي ضمن صلاحياته بموجب قانون النقد والتسليف ليصب كل ذلك في تحسين عوامل الجذب الاستثمارية وايجاد عوامل جديدة محفزة للاستثمار ورسم اطار ملائم لاقتصاد لبنان ودوره المتجدد في المحيط الاقليمي .

كذلك تم تعزيز الاجراءات الاحترازية عبر القانون رقم 318 الذي استجاب لقناعة ورغبة اللبنانيين ، بأن تكون مؤسساتهم المالية والمصرفية موطناً ومركز استقطاب للاموال المشروعة. وفي الواقع فإن هذا القانون الذي حدد مفهوم الاموال غير المشروعة وآلية مكافحتها لم يمس مطلقاً جوهر السرية المصرفية التي تبقى العنوان الاطار لعلاقة المتعاملين العاديين مع المصارف افراداً ومؤسسات.

كما تنوعت مجموعة القوانين الجديدة الصادرة لخدمة تعزيز المركز المالي و المصرفي للبنان، بين قوانين تحاكي تطوير الاسواق المالية وقوانين جاذبة للاستثمارات والتوظيفات في هذه الاسواق وفي رسملة المؤسسات العاملة. فصدر قانون تطوير الاسواق وقانون العقود الائتمانية الذي يسمح بعمليات تمويل خاصة بما فيها العمليات التي تتوافق مع الشريعة الاسلامية والقانون الخاص بإنشاء شركات التمويل التأجيري، وقانون الوساطة المالية الذي ينظم المهنة على وجه يؤمن حقوق واموال المتعاملين وقانون انشاء الوديع المركزي ( ميدكلير) وقانون انشاء المؤسسة العربية للتقاص لتسوية المعاملات المالية المجراة من خلال البورصات العربية وقانون تنظيم فتح حسابات للصكوك المالية والقيم المنقولة لحامله عبر المصارف والمؤسسات المالية. والقانون الخاص بتنظيم تداول اسهم المصارف وتوحيدها وتملكها لغير اللبنانيين. والقانون الخاص بإنشاء حساب لادارة الدين العام وخدمته وتخفيضه . ثم قانون انشاء المصارف الاسلامية.

وقد اتاحت هذه العمليات للتطوير والتحديث تقوية المركز المالي للمصارف والتزامها بالمعايير الفنية والمحاسبية الدولية لتندفع باتجاه وتعزيز حضورها الاقليمي والدولي فدخلت مباشرة الى اسواق جديدة ووسعت من اعمالها في اسواقها السابقة والتقليدية كما كثفت اصداراتها للصكوك والاوراق المالية التي تلاقي قبولاً ورواجاً في اسواق المنطقة والعالم. وتحقق لحامليها عوائد ذات مخاطر مقبولة وتحقق لمصدريها مصادر تمويل اضافية، ثم ضخ حصيلتها في الاقتصاد الوطني وفي توسيع العمليات والانشطة في اتجاه آفاق جديدة تساهم بدورها في تحفيز النمو الاقتصادي وتامين استمراريته، كما نوعت المصارف من محافظ اوراقها لتصدر شهادات الايداع العمومية وسندات اليوروبندز وايصالات الايداع العمومية وسندات الدين المرؤوسة والاسهم التفضيلية ، ضمن عمليات تلتزم بارقى المعايير والمواصفات الدولية.

وتواصل جمعية المصارف بالتنسيق مع البنك المركزي وبالتعاون مع الحكومة والسلطات التشريعبة في جهودها لتطوير الاسواق المالية والبورصات وتحديث نظم المدفوعات والتسويات المالية وارساء قواعد اكثر تشدداً وتطوراً للادارة السليمة والافصاح والشفافية ، واعتماد المعايير الدولية للاحصاءات والبيانات. اضافة الى توسيع حزمات المنتجات والخدمات وادوات الادخار وقنوات التمويل والارتقاء المستمر بالبنية الالكترونية بعدما نجحت باستخدامها واستثمارها وفق المواصفات العالمية المتقدمة.   

ونأمل في ضوء تواصل الاصلاحات الاقتصادية في معظم دول المنطقة، ان يكون الانفتاح الاقتصادي في صدارة الاهتمام ومترافقاً مع بنية قانونية ملائمة مما يدفع حكماً واقعياً الى قيام اسواق عربية مترابطة ومن ثم سوق مشتركة. وهذا ما يخدم مصالح الجميع كما يساهم في دفع عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية.

2 – هل تعتبرون السياسات الحالية للقطاع المصرفي اللبناني كافية لنمو الايرادات، وما هي الاستراتيجيات التي تتبعها المصارف لتوظيف مواردها المالية ؟  

كما هو معلوم ، فان القطاع المصرفي جزء اساسي وحيوي من الاقتصاد الوطني، ويتفاعل حكماً مع معطياته وان كان يمتلك مقومات ومزايا خاصة تمنحه مرونة اضافية في ادارة التعامل مع احداث طارئة، وهذا ما اكتسبه بفعالية في طوال السنوات الماضية التي شهد فيها لبنان حالات متكررة من عدم الاستقرار السياسي. 

على هذا، فان تقييمنا للسياسات المعتمدة على مستوى مجموعتنا المصرفية او على مستوى القطاع المصرفي ككل يستند بصورة خاصة الى المستوى المتقدم من المهنية في ادارة التعامل الناجح مع الازمات وهذا ما يعكس بوضوح قدرة القطاع المصرفي على الاحتفاظ بعناصر قوته وعلى إستمرار دوره كقاطرة للإقتصاد الوطني، وهو يمثل بموجوداته النامية والتي تزيد حالياً عن 75 مليار دولار اي ما يزيد عن 3.5 اضعاف الناتج المحلي ، مركز الثقل النوعي في التمويل وادارة المدخرات الوطنية واستقطاب الرساميل الخارجية، وصمّام الامان الذي يسهم بفعالية بدرء المخاطر النقدية والمالية في الظروف الصعبة والاستثنائية.

ويزخر القطاع المصرفي اللبناني بامكانات وطاقات متنامية بنيوية ومالية وبشرية ، شكلت على الدوام احد اهم مكامن القوة في الاقتصاد الوطني وخط الدفاع الحصين بمواجهة المصاعب على اختلاف انواعها. كما شكلت احد اهم الجسور للتمدد الاقتصادي الخارجي ، على خطي استقطاب الرساميل والاستثمارات والانتشار والتواجد في الاسواق الاقليمية والدولية واكتساب مزايا تنافسية لمواجهة متطلبات العولمة واتفاقات تحرير الاسواق.

وخلال السنوات الماضية ، شهد القطاع المصرفي عملية اعادة هيكلة تاسست على بنية نظام مصرفي سليم ومواكب للمعايير الدولية كانت كفيلة بعودة القطاع في فترة قياسية، لاحتلال مكانته المعهودة في الاقتصاد الوطني وليكتسب ما يلزم من قدرات ومميزات تنافسية تؤهله لتعزيز دوره الاقليمي والخارجي كما تظهره المؤشرات التي يتم تنميتها باستمرار واهمها :

· حيازة القطاع المصرفي على موجودات تقارب 75 مليار دولار ، اي ما يزيد عن 3.5 اضعاف اجمالي الناتج المحلي، وما يضاهي موجودات القطاعات المصرفية في بلدان اقليمية غنية بمواردها النفطية.
· وجود بنية قانونية متطورة ، عمادها نظام السرية المصرفية التي يتميز بها لبنان، من دون الاخلال بالمعايير الدولية الحديثة في الافصاح والشفافية ومكافحة الاموال غير المشروعة  التي ينظمها القانون رقم 318/2001 .
· استقطاب القطاع المصرفي لمهارات وكفاءات دولية في مجال الاعمال المصرفية والمالية والاستثمارية،  سواء من جيل الشباب الذين يحملون شهادات عالية من جامعات مرموقة، او من ذوي الخبرات في العمل المصرفي والمالي الحديث وجلهم من اللبنانيين الذين تمرسوا العمل بمؤسسات دولية.
· تطوير شامل لبيئة الاعمال والوسائل المستخدمة بما يتوافق مع تطلعات المتمولين والمستثمرين واحتياجات الاسواق، وبشكل خاص بالنسبة للخدمات والمنتجات المرتبطة بالعمل المصرفي الحديث.
· استقدام واستخدام التكنولوجيا المصرفية الحديثة ومواكبة الجديد منها على الصعيد العالمي، سواء بالنسبة للكفاءات البشرية او بالنسبة للاجهزة والمعدات، حيث يمكننا التأكيد، بأن الاستثمار في التكنولوجيا يشكل احد اهم ابواب الانفاق لدى المصارف اللبنانية.
على هذا ، فان معظم المصارف تنفذ استراتيجيات واعدة ومدروسة لتنمية مواردها، وتتمحور عموماً حول :

· اتباع مسار المصرف الشامل لجهة التطوير الهيكلي والتوسع الافقي والعامودي في الخدمات والمنتجات المالية،

· ادخال توسعات اضافية لبلوغ مناطق وشرائح غير متمصرفة في الداخل.
· تطوير البنية الالكترونية وتحديثها بشكل مستمر وفق ارقى المواصفات العالمية ، للبنوك اللبنانية .
· زيادة حجم التعاملات واصدارات الاوراق اللبنانية في الاسواق الدولية، حيث حاز لبنان مركز الصدارة في المنطقة بحجم اصداراته العامة والخاصة وقد اكتسبت مؤسساته خبرات اضافية في التعامل مع هذه الاسواق، تؤهلها لادارة وتسويق اصدارات مماثلة لدول ومؤسسات في المنطقة. 
3 – تعتبر ديون القطاع الخاص نسبة الى الناتج المحلي حوالي 85% وهي اعلى نسبة في العالم. ما هي استراتيجيتكم للحد من هذه الديون ، وهل المطلوب رسملة المؤسسات والشركات في هذه الاستراتيجية ؟

– عناصر عديدة ساعدت في تكبيل قطاع الصناعة اللبنانية، برأيكم ما هي الاجراءات التي تتبعها المصارف لتمويل وتوظيف مواردها في القطاع الصناعي ؟

تحرص المصارف على توفير التمويل الضروري لكافة الانشطة الاقتصادية وبأفضل الشروط التي تسمح بها معطيات البلد والسوق. ونواكب عملائنا في لبنان والخارج من خلال شبكة فروعنا ومراسلينا إنتاجاً وتوزيعاً، استيراداً وتصديراً . وقد تخطت تسليفاتنا للقطاع الخاص مستوى 18 مليار دولار ، وتعزّز مواكبة العملاء مع توجّه العديد من مصارفنا الى الانتشار في البلدان العربية المجاورة والبعيدة ، مما يفتح لرجال الاعمال لدينا أسواقاً وآفاقاً جديدة.

ويتركز عملنا في المصارف على تعزيز بنية القطاع ومركزه المالي ودوره الرائد في خدمة الاقتصاد بفعالياته الخاصة والعامة وقمنا بالتعاون والتشاور مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة بدراسة مضامين اهم التعاميم والقوانين المصرفية والمالية، ولا سيما تلك المتعلقة بمتطلبات " لجنة بازل2" الجديدة للرقابة والمخاطر المصرفية ، وعلى الاخص في شأن تعريف وتحديد الاموال الخاصة ومحفظة الديون للقطاع الخاص وتنقية محافظ الاقراض من الديون غير المنتجة وتصنيف فئات الديون، اضافة الى التعاميم المتعلقة بتوسيع عمليات الإقراض لغير المقيمين ، وبتوسيع التصريح الى مركزية المخاطر وبتصفية العقارات استيفاءً لديون متوجبة وسوى ذلك من التزامات مهنية وترسملية تزيد من قدراتنا على التمويل.

وادراكاً منها لأهمية تنمية التسليف في تمويل النشاطات الاقتصادية وتعزيز الاستثمار وبالتالي النمو، فقد بلورت المصارف بالتعاون مع الدولة ومصرف لبنان آليات للإقراض المتخصص على المديين المتوسط والبعيد، وبفوائد مدعومة ، استفادت منها الصناعة والزراعة والسياحة والسكن. وتخطياً لقصر آجال ودائعها، حصلت المصارف على تمويل طويل الأجل ، من جهة ، على شكل خطوط ائتمانية منحتها مؤسسات مالية عالمية، كالبنك الاوروبي للتثمير

(EIB) والمؤسسة المالية العالمية (IFC) ، ما يشكل ايضاً دلالة على متانة المصارف وسيولتها المالية والثقة الكبيرة التي تعطيها هذه المؤسسات العالمية للقطاع المصرفي اللبناني، ومن جهة اخرى ، عن طريق اصدار شهادات ايداع وسندات عادية وسندات دين مرؤؤسة بالاضافة الى إيصالات الإيداع العمومية.

وبالاضافة الى ما تقدم اثمرت الجهود المشتركة التي بذلناها مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والهيئات الاقتصادية المعنية في بلورة رؤية واحدة وموحدة للتعامل مع الديون التجارية غير المنتجة، من جهة ، للاسراع في تسوية هذه الديون، ومن جهة ثانية  للاسراع في تنقية ميزانيات المصارف من هذه الديون وهذا ما يحقق فرصة جديدة للمؤسسات المعنية لاعادة هيكلية ماليتها وادارتها ، فتساهم مجدداً في النمو وفي خلق فرص العمل والمداخيل الحقيقية وهذا ما يهمنا جميعاً، كسلطات نقدية ورقابية وكإدارات مصرفية وقطاعات اقتصادية.

ويهمني التأكيد بان التسليفات المصرفية الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع الخاص المقيم، تكاد توازي اجمالي الناتج المحلّي الإجمالي  لكنها اقل بكثير من قدرة القطاع على التمويل وهنا هو القياس المهم، لكنها نسبة مساوية لتلك السائدة في العديد من الدول التي يعتبر فيها القطاع المصرفي المموّل الرئيسي للاقتصاد. وذلك على رغم التباطؤ في نمو التسليفات للاقتصاد، وانخفاضها في السنوات الاخيرة بسبب سياسة المصارف الاحترازية في شأن الإقراض لبعض الأنشطة الاقتصادية التي تعاني ركوداً ظاهراً ، وانخفاض الطلب على الاقتراض من قبل المؤسسات بسبب الاوضاع الاقتصادية السائدة، اضافة الى الارباكات السياسية والامنية المتكررة. 

5 – كيف تنظرون الى تمدد المصارف اللبنانية باتجاه الاسواق السورية ، بحيث بدا القطاع المصرفي نقطة استقطاب رئيسية للاستثمارات ، ومحوراً للفرص والصفقات ؟ 

قياساً على تنامي قوة وقدرات القطاع المصرفي اللبناني ومضافاً اليه الإنتشار اللبناني الواسع في الخارج لجهة وجود جاليات مغتربة يفوق تعدادها اربعة اضعاف المقيمين، ونظراً لضيق السوق الداخلي في استيعاب القدرات المتنامية للمصارف، فان تطلع القطاع الى الاسواق الخارجية بحثاً عن منافذ جديدة للعمل والاستثمار، يشكل احد الخيارات الاستراتيجية التامة ويعزز التواجد الخارجي السابق كما يحقق اختراقات نوعية واكثر شمولاً للاسواق الدولية. وعموماً فان اغلب استراتيجيات المصارف تركز حالياً على  اكتساب هوية اقليمية ومدّ انتشارها المباشر الى اسواق واعدة يقع ذلك ضمن :

- التعامل بمهنية واحتراف مع الفرص المعروضة او الموجودة في الاسواق القريبة والابعد نسبياً التي تشكل امتداداً طبيعياً وتاريخياً للاقتصاد اللبناني، والاخص في سوريا والاردن، ربما العراق بعد تحول اقتصاده الى مفهوم اقتصاد السوق.والتمدد الى اسواق جديدة في السودان والجزائر واليمن ومصر وربما اسواق اخرى وبالاخص منها العربية والاسلامية .
· تعزيز شبكة العلاقات المتنامية مع مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي ايضاً شبكة تاريخية تشمل اوجه التعاون المختلفة من الشراكة والرسملة الى التوظيف والاستثمار والتواجد المباشر مع الاشارة الى ان هذه الاسواق مشبعة مصرفياً من خلال المصارف الوطنية والاجنبية والمشتركة، كما توجد عوائق قانونية وعملية امام تطلعات المصارف اللبنانية للتوجد المباشر الدائم في هذه الاسواق لكن الامور قد تتبدل في المستقبل .
· تنمية الانتشار المصرفي اللبناني في الدول والاسواق التي تستضيف جاليات لبنانية عاملة او مغتربة، ويقع في هذا النطاق، التواجد في الاسواق الاميركية الشمالية (كندا) والجنوبية (البرازيل) . اضافة الى اوروبا ( فرنسا، سويسرا) وافريقيا.
ووفقاً لذلك ومع وجود مقومات إضافية تتعلق بطبيعة النظام الاقتصادي القائم في لبنان منذ الاستقلال، نحن نعتقد ان الهوية الاقليمية والدولية للمصارف اللبنانية هي جزء من استراتيجياتها ومخططاتها، وبات لديها من الكفاءة والمهنية والخبرة ما يكفي لوضع خطواطها وتنمية اعمالها في هذا الاطار ، ضمن المعايير المطلوبة والرشيدة لادارة المخاطر والتعامل مع واقع الاسواق المستهدفة، وهذا ما يكسبها ايضاً مزايا تنافسية لادارة التعامل بكفاءة عالية مع متطلبات العولمة وانفتاح الاسواق وفي جذب الاستثمارات الآمنة والمربحة الى لبنان .
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